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  جرائم الحرب ومبدأ الشرعية الجنائية الدولية

*الجهاني عبد الناصر/ الدكتور
الملخص:

على الرغم من أن محاكم نورمبرج وطوكيو التي تأسست عقب الحرب العالمية الثانية 
قد استخدمت مفهوم جرائم الحرب في أنظمتها الأساسية، إلا أن ولادة القانون الدولي 

براز إم كانت الأهم في 1949جنيف لعام  ولاسيما اتفاقياتالإنساني الحديث 
ومن ثم تكريس شرعية تلك الجرائم. وقد تم  ،الانتهاكات التي تشكل جرائم الحرب

 التأكيد على ذلك خلال الإشارة الى جرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة
م( والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 1993الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة )

. ثم جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليفصل أكثر في تلك م(1994)
 متكاملا .  قانونيا   الجريمة عن طريق إرساء نظاما  

ولية التي ة الجنائية الديتناول كيفية اكتساب جرائم الحرب للشرعيسوف هذا البحث 
ن أي شخص لا يُسئل إلا عن تصرف يشكل وقت وقوعه جريمة حرب وفق أتعني 

تشكل  على إنها التصرفات التي القانون الدولي الجنائي. فجرائم الحرب تعرف حاليا  
انتهاكات لبعض قواعد القانون الدولي الإنساني التي من شأنها أن تثير المسؤولية 

هذا إيجاد أساس قانوني لة بموجب القانون الدولي الجنائي. غير أن الجنائية الفردي
و التعريف الذي يعكس الشرعية الجنائية الدولية يتطلب البحث في المناسبات أالتحديد 

تم  بداية من محاكم نورمبرج وطوكيو التي ،التي تم تطبيق فيها مفهوم جرائم الحرب
، بالمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة ا  ر تأسيسها عقب الحرب العالمية الثانية، ومرو 

 وانتهاء  بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
لمزيد من التوضيح والتأكيد على الشرعية الجنائية الدولية لجرائم الحرب، هذا البحث 

المادة من  كل سوف يسلط الضوء على أركان هذه الجريمة التي ساهمت في تأسيسها
ق وكذلك الممارسات والسواب ،والملحق المتعلق بأركان الجرائم نوماالثامنة من نظام ر 

 . القضائية المتعلقة بمحاكم يوغسلافيا السابقة ورواندا
كمة المح -لجرائم أركان ا -المنازعات المسلحة  -جرائم الحرب  الكلمات المفتاحية:

 .الجنائية الدولية
_______________________  

س.جامعة السلطان قابو –كلية الحقوق عام المساعد بأستاذ القانون الدولي ال * 
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War Crimes and the Principle 
of International Criminal Legitimacy 

 
Dr. Abdelnaser Aljahani* 

Abstract: 
Although the Nuremberg and Tokyo tribunals, which were established after 
the Second World War, used the concept of war crimes in their status, the 
birth of modern international humanitarian law, particularly the Geneva 
Conventions of 1949, was the most important in highlighting of the 
violations that constitute war crimes. And than the legitimacy of these 
crimes has been devoted. This was clearly confirmed by the refering to war 
crimes in the statutes of the International Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia (1993) and the International Criminal Tribunal for Rwanda 
(1994). After that the Statute of the International Criminal Court came to 
elaborate more on these crimes by establishing an integrated legal system. 
 
This research will examine how war crimes acquire international criminal 
legitimacy, which means that an individual is only responsible for a 
conduct that at the time of its occurrence constitutes as a war crime in 
accordance with International Criminal Law. War crimes can be defined as 
acts that constitute violations of some rules of International Humanitarian 
Law that would raise individual criminal responsibility under International 
Criminal Law. However, finding a legal basis for this identification or 
determination that reflects international criminal legitimacy requires 
examination the occasions in which the concept of war crimes was applied 
starting from the Nuremberg and Tokyo tribunals that were established 
after the Second World War, then the ad hoc international criminal 
tribunals, and ending with the Statute of the International Criminal Court.  
 
For further clarification and confirmation of the international criminal 
legitimacy of war crimes, this research will highlight the elements of these 
crimes, which have been set by Article 8 of the Rome Statute and the Annex 
on the Elements of Crimes, as well as the practices and case law concerning 
tribunals of the former Yugoslavia and Rwanda. 
 
Keywords: War Crimes - Armed Conflict - Elements of Crimes - the 
International Criminal Court.
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 دمةــــقالم
 التصرفات التي الذي يغطي مفهوم جرائم الحربن موضوع هذا البحث هو إ
تثير  أننساني التي من شأنها لإل انتهاكات لبعض قواعد القانون الدولي اتشك  

ل جرائم هذه الانتهاكات التي تشك ،المسؤولية الجنائية الفردية بموجب القانون الدولي
 ،غير دولية مأكانت دولية أاء سو  ،حرب قد تحدث في إطار المنازعات المسلحة

انون قائم والقواعد التي تنظمها باسم )طار من الجر لإتسمية هذا اتمت من ثم فقد و 
 .(القانون الدولي الجنائي للحرب)و أ (جرائم الحرب

بداية من محاكم  ،طار القانوني الذي ينظم جرائم الحرب بعدة مراحللإا مر
النظام  بوانتهاء   ،نورمبرج وطوكيو التي تم تأسيسها عقب الحرب العالمية الثانية

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي تم تبنيه في روما ودخل حيز النفاذ في لأا
رغم أن محاكم نورمبرج وطوكيو كانت تمثل نقطة البداية و . م2002ول من يوليو الأ

ن جهة مواجهت صعوبات عدة تمثلت  فإنها ،جرائم الحرب مفهوم ة في إيجاديالحقيق
 افتقار أخرىومن جهة ، جرائم حرباستندت عليه  الذيالتأطير القانوني ضعف في 
 تقاداتنومن ثم تم توجيه ا ؛للأساس القانوني الإنسانيةم ضد السلام وجرائم ضد جرائ
 .القانونية تلك المحاكم لمخالفتها مبدأ الشرعيةإلى 

من التطور  درجةالدولي العام  القانونشهد  الحرب العالمية الثانية عقب
عنه  نتج ،نسانيلإنسان والقانون الدولي الإالموضوعي لاسيما في مجالات حقوق ا

يف لعام اتفاقيات جننسان و لإة الدولية لحقوق ايمثل الشرعمهمة  دوليةتبني وثائق 
هذه الوثائق وعلى وجه الخصوص اتفاقيات  ،توكولات المكملة لهاو والبر  م1949

ن م جليا   ذلكوظهر  ،في تكريس مفهوم جرائم الحرب أسهمت ،م1949جنيف لعام 
حكمة الجنائية ( والمم1993دولية ليوغوسلافيا السابقة )خلال المحكمة الجنائية ال

ساسي لأجرائم الحرب ضمن النظام ا اتتضمن اللتين ،(م1994)لرواندا الدولية 
الدولية  القواعد بجمعقام  يالذساسي لأنظام روما اجاء بعد ذلك  ا،الخاص بهم

نظمة لأهو ضمن ا هو كامن في القانون الدولي العرفي وما المبعثرة والمجزأة بين ما

4 
 

المادة الثامنة تضمن نظام روما إذ  ،لمحاكم الجنائية الدولية المؤقتةساسية للأا
 حلقات التطور في قانون جرائم الحرب. آخر دتع التي جرائم الحربة بالمُتعل ق

بها  التي مر -علاه أليها إ المشار – على التطوراتسلط الضوء ي البحث اهذ
، لوذلك بشيء من التفصي ،و قانون جرائم الحربأالقانون الدولي الجنائي للحرب 

 بارخذ بها لاعتلأالتي تم او المتطلبات الموضوعية أالتركيز على المعايير  مع
ولي القانون الدجريمة حرب ضمن  "نسانيلإقواعد القانون الدولي ا قاعدة مننتهاك ا"

لتفسير با البحث يتناولخرى، سوف أمن جهة و  ،والقانون الدولي الاتفاقيالعرفي 
ساسي للمحكمة لأالمادة الثامنة من النظام افي عليها المنصوص ركان العامة لأا

ذا هجرائم الحرب المنصوص عليها في  تستوفيهان أالتي يجب  الدولية الجنائية
  .النظام

 أهمية البحث:
جاء هذا البحث ليوضح الإطار القانوني العام لجرائم الحرب من حيث مدى       

شرعيتها القانونية منذ نشأتها إلى الآن؛ إذ إن مثل هذا التأطير القانوني يعزز إقامة 
نظام عقابي دولي قائم على معاقبة مرتكبي انتهاكات قواعد القانوني الدولي الإنساني 

ا البحث وهذ، أثناء المنازعات المسلحة الدولية وغيرها ىوأعرافه التي يجب أن تراع
مهمٌّ للمحاكم الوطنية والمؤسسات التعليمية على المستوى الداخلي من حيث التأصيل 

خاصة وأنه ركز على تحليل ما نص عليه نظام روما  ،القانوني والتفسير والتطبيق
جرائم كثر حداثة وتفصيلا  لالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعد الوثيقة الأ

 الحرب.
 البحث: مشكلة

روقة القضاء أداخل  تداولا  أصبحت جرائم الحرب من أكثر الجرائم الدولية      
خيرة ونة الألآلى تنامي ظاهرة المنازعات المسلحة في اإوهذا راجع  ؛الجنائي الدولي

اء لذلك فقد حظيت تلك الجرائم باهتمام فقه ،ولاسيما المنازعات المسلحة غير الدولية
القانون الدولي والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني ومختلف منظمات حقوق 
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ذلك ل ا ،لين عنها جنائيو ومعاقبة المسؤ  هاوذلك من أجل الحد من ارتكاب ،الإنسان
ارها لى حد اعتبإكيفية تطور جرائم الحرب  ل الباحث في هذه الدراسة عنيتساء

عية في إضفاء درجة من الشر  أسهمتقواعد القانون الدولي التي  وماهية ،ريمة دوليةج
تساؤلات مجموعة من الة الرئيس المشكلةويتفرع عن هذه  ،تلك الجرائمالقانونية على 

  :الآتيةالفرعية 
 ؟ماهي مراحل التطور التي مرت بها جرائم الحرب -
 ؟المبذولة المعنية بجرائم الحربماهي الاتفاقيات الدولية والجهود الدولية  -
 ؟ما هو مفهوم جرائم الحرب وما هي الأركان المكونة لها -

 منهجية البحث:
من أجل الإجابة عن التساؤلات المشار إليها فقد اعتمد هذا البحث على المنهج     

مة لدراسة جرائم الحرب بوصفها جري ؛وكذلك المنهج الوصفي التحليلي ،التاريخي
وكذلك  ،دولية، وذلك من خلال فحص القواعد القانونية الدولية في المصادر الأصلية

المعلومات والنقاط القانونية المتوفرة في المصادر الثانوية للقانون الدولي، والتقارير 
ية المؤقتة ئية الدولالرسمية المنشورة في المواقع الرسمية للأمم المتحدة والمحاكم الجنا

 والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
 البحث: خطة
المشكلة المطروحة من خلال التقسيم سوف يتم تناول موضوع البحث ومعالجة  
 :الآتي

 محاكم نورمبرج وطوكيوالمبحث الأول: 
 مؤقتة المحاكم الجنائية الدولية الالثاني: المبحث 

 م1998الأساسي لعام  ث الثالث: نظام روماالمبح
 خاتمةال
 
 

6 
 

 وللأالمبحث ا
 محاكم نورمبرج وطوكيو

لى إعلان موسكو إ )اليابان( وطوكيو نورمبرج )ألمانيا(تعود نشأة محاكم   
ة معاقبة القاد دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ضرورة تقرر  إذ، م1943

مام أ وذلك ،محددة النطاق الجغرافيغير رتكاب جرائم حرب اب االألمان الذين قامو 
ة عدامات الفوريلإمحاكم قضائية عسكرية مشكلة لهذا الغرض، وليس عن طريق ا

 بناء على هذا الاتفاق (1)،يرغب في ذلك تشرشل رئيس وزراء بريطانياكما كان 
السوفيتي  والاتحاد الأمريكيةالولايات المتحدة و بريطانيا و كل من فرنسا  واجتمع ممثل

 لمداولاتاعقب سلسلة من و  ،ي لتلك المحكمة الدوليةطار قانوني دولإلوضع  في لندن
الذي  م1945غسطس أ 8لى وضع ميثاق لندن بتاريخ إمر لأوالمفاوضات انتهى ا

 المحكمةنشاء إ لم يكن ،على الجانب الآخر (2) بموجبه تم تأسيس محكمة نورمبرج
محكمة  ميز التعقيد الذيو محكمة طوكيو بمثل أوسط لأالدولية العسكرية للشرق ا

إعلان صادر عن الجنرال دوجلاس ماك  قد تأسست بموجب الأولىن إإذ  نورمبرج؛
  (3).1946يناير  19آرثر في 

ى عل تفاق لندناميثاق محكمة نورمبرج المرفق بالمادة السادسة من  تنص  
 جرائم ضدو ، السلامجرائم ضد وهي  ،اختصاص المحكمة ثلاث جرائم تدخل في

 ليها فيالمنصوص عجرائم الحرب تضمنت  الحرب بصفة مبدئية؛ جرائمو نسانية، لإا
 نذاكآاكات قوانين الحرب المتفق عليها نتهانورمبرج  محكمة الفقرة )ب( من 6المادة 

كان سوء معاملة السو  ،فعال القتلأ :وتشمل على سبيل المثال لا الحصر (4)،وأعرافها
قتل و المدنيين وترحيلهم لغرض العمل الإجباري داخل الإقليم المحتل أو خارجه، 

                                           
(1) Robert Cryer & others, An Introduction to International Criminal Law 
and Procedure, (Second edition, Cambridge University Press, 2010) p.111.  
(2) Ibid. 
(3) Ibid, p.115.  
(4) Gerhard Werle, Principles of International Criminal Law (T.M.C 
ASSER, The Hague, 2009) 9. 
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، نقتل الرهائو أو سوء معاملتهم، البحر في رب أو الأشخاص الموجودين أسرى الح
ا والقرى أو اجتياحه التدمير العشوائي للمدنو العامة والخاصة،  الممتلكات نهبو 

 ما المادة الخامسة من ميثاق محكمة طوكيوأ (5)،ةورات العسكريالضر  الذي لا تبرره
 6ة للمادة مطابقتكون تكاد ف ،ة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمةالمُتعل ق

 منضلحرب حتوائها على جرائم اا في على وجه الخصوصو  ،من محكمة نورمبرج
التي نصت جرائم الفي معرض تطبيق  (6)الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

ها كان من بينها وأهم ،الدفوع من اعدداع بدى الدفأ ،محاكم نورمبرج وطوكيو عليها
مواثيق ي فعليها  جرائم ضد السلام وجرائم ضد الإنسانية المنصوص تضمين أنهو 

واعد ومبدأ عدم رجعية الق ،مبدأ شرعية الجرائم والعقوباتلخالف منورمبرج وطوكيو 
ن هذه الجرائم والعقوبات لم يكن لها وجود قبل إنشاء هذه إ إذ ؛الماضيإلى الجنائية 
صوص كر أن الجرائم المنقد ذُ ف، الاتهامفي الرد على تلك الدفوع من قبل و  (7)،المحاكم

ئي الذي الجنا من القانون الدولي ا  عليها ضمن ميثاقي نورمبرج وطوكيو تشكل جزء
ما القانون إلقواعد يكون مصدرها  تشكل انتهاكا  هذه الجرائم  إن إذ، حديث النشأة ديع

 ئنشتُ و القانون الدولي الاتفاقي، ومن ثم فمحاكم نورمبرج وطوكيو لم أالدولي العرفي 
قرت بوجود تلك الجرائم المكرسة في المصادر المختلفة للقانون أ بل ،جرائم جديدة

محاكم من ي كل تهام فاستخلص الا ،بناء على هذه الأسسو  (8)،الدولي الجنائي
قاعدة لو أنه لم يكن هناك انتهاك لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أنورمبرج وطوكيو 

 (9)قضاة محاكم نورمبرج وطوكيو. جهةمر الذي تم تأييده من لأعدم الرجعية، وهو ا
                                           
(5) See Nuremberg Charter < 
https://ghum.kuleuven.be/ggs/events/2013/springlectures2013/documents
-1/lecture-5-nuremberg-charter.pdf> accessed 20 September 2018. 
(6) Werle (n4) 12.  
(7) Cryer & others (n1) 113 – 118; Miša Zgonec-Rožej, International 
criminal law – Manual (International Bar Association’s Human Rights 
Institute, 2010) 53.  
(8) Cryer & others (n1) 114 – 119.  
(9) Ibid.  

8 
 

عن  الدفاع المقدمة من الحجةأن كان من الملاحظ ر ب الآخعلى الجان
 تمتد بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لم ةالمُتعل ق المتهمين بمحاكم نورمبرج وطوكيو

ي ذلك ف جرائم الحرب دولي يغطيطار قانوني إوجود ل يرجعوهذا  ؛جرائم الحربلى إ
القانون  من قواعد لبعض   انتهاكاتجرائم الحرب كما هو متفق عليه تمثل ف ،الوقت

من قواعد القانون الدولي  ا  ن هناك بعضأهذا يعني فمن ثم الدولي الإنساني، و 
بان إرة قائمة ومستق كانت -نت عند انتهاكها تشكل جرائم حرب التي كا - الإنساني

 .يل تلك المحاكمتشك
 يذلى القانون الدولي العرفي الإتعود نشأة القانون الدولي الإنساني  الواقعفي 

انون عديد من قواعد القالف ،من القانون الدولي العام الفرعلهذا  يةوللأسس الأوضع ا
المستخدمة  سلحةلأوتحديد ا ،التمييزو  ،قواعد التناسب :مثل ومبادئه نسانيلإالدولي ا

حركة التدوين في و  (10)،بفعل الممارسة بين الدول تكونتفي الحروب والمنازعات 
تبني اتفاقية  وهو تاريخُ  ،م1864 نساني لم تُعرف حتى تاريخلإمجال القانون الدولي ا

توالت  (11)العسكريين الجرحى في الجيوش في الميدان. حوالألتحسين  جنيف الأولى
اتفاقية ي؛ مثل نسانلإة بالقانون الدولي االمُتعل قبعد ذلك العديد من الاتفاقيات الدولية 

اقية جنيف اتفو م التي قامت بتدوين قوانين الحرب البرية وأعرافها، 1899لاهاي لعام 
اتفاقية لاهاي لعام و م، 1864م التي تعد تعديلا  وتطويرا  لأحكام اتفاقية 1906لعام 

بأن قامت بتطبيقها على الحروب  ؛م1899التي قامت بتعديل اتفاقية  م1907
 اتفاقية جنيفتضمنت  حيث (12)؛م1929جنيف  يوأخيرا  اتفاقيت ،حريةوالنزاعات الب

سين أحوال الجرحى والمرضى والعسكريين في الميدان، الأولى أحكاما  خاصة بتح
أقرت استخدام شارة  وقد م،1906 تفاقية جنيف لعام لاوهي صيغة جديدة ومطورة 

                                           
(10) Lindsay Moir, the law of Internal Armed Conflict, (Cambridge 
University Press, 2002) 19. 
(11) Nils Melzer, International Humanitarian Law: A Comprehensive 
Introduction, (International Committee of the Red Cross, 2016)35.  
(12) Ibid. 

Journal of Legal Studies Text MZ.indd   96 2/5/20   4:23 PM



97 العدد الثالث - يناير 2020ممجلة الدرا�ضات الفقهية والقانونية
7 

 

، نقتل الرهائو أو سوء معاملتهم، البحر في رب أو الأشخاص الموجودين أسرى الح
ا والقرى أو اجتياحه التدمير العشوائي للمدنو العامة والخاصة،  الممتلكات نهبو 

 ما المادة الخامسة من ميثاق محكمة طوكيوأ (5)،ةورات العسكريالضر  الذي لا تبرره
 6ة للمادة مطابقتكون تكاد ف ،ة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمةالمُتعل ق

 منضلحرب حتوائها على جرائم اا في على وجه الخصوصو  ،من محكمة نورمبرج
التي نصت جرائم الفي معرض تطبيق  (6)الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

ها كان من بينها وأهم ،الدفوع من اعدداع بدى الدفأ ،محاكم نورمبرج وطوكيو عليها
مواثيق ي فعليها  جرائم ضد السلام وجرائم ضد الإنسانية المنصوص تضمين أنهو 

واعد ومبدأ عدم رجعية الق ،مبدأ شرعية الجرائم والعقوباتلخالف منورمبرج وطوكيو 
ن هذه الجرائم والعقوبات لم يكن لها وجود قبل إنشاء هذه إ إذ ؛الماضيإلى الجنائية 
صوص كر أن الجرائم المنقد ذُ ف، الاتهامفي الرد على تلك الدفوع من قبل و  (7)،المحاكم

ئي الذي الجنا من القانون الدولي ا  عليها ضمن ميثاقي نورمبرج وطوكيو تشكل جزء
ما القانون إلقواعد يكون مصدرها  تشكل انتهاكا  هذه الجرائم  إن إذ، حديث النشأة ديع

 ئنشتُ و القانون الدولي الاتفاقي، ومن ثم فمحاكم نورمبرج وطوكيو لم أالدولي العرفي 
قرت بوجود تلك الجرائم المكرسة في المصادر المختلفة للقانون أ بل ،جرائم جديدة

محاكم من ي كل تهام فاستخلص الا ،بناء على هذه الأسسو  (8)،الدولي الجنائي
قاعدة لو أنه لم يكن هناك انتهاك لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أنورمبرج وطوكيو 

 (9)قضاة محاكم نورمبرج وطوكيو. جهةمر الذي تم تأييده من لأعدم الرجعية، وهو ا
                                           
(5) See Nuremberg Charter < 
https://ghum.kuleuven.be/ggs/events/2013/springlectures2013/documents
-1/lecture-5-nuremberg-charter.pdf> accessed 20 September 2018. 
(6) Werle (n4) 12.  
(7) Cryer & others (n1) 113 – 118; Miša Zgonec-Rožej, International 
criminal law – Manual (International Bar Association’s Human Rights 
Institute, 2010) 53.  
(8) Cryer & others (n1) 114 – 119.  
(9) Ibid.  

8 
 

عن  الدفاع المقدمة من الحجةأن كان من الملاحظ ر ب الآخعلى الجان
 تمتد بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لم ةالمُتعل ق المتهمين بمحاكم نورمبرج وطوكيو

ي ذلك ف جرائم الحرب دولي يغطيطار قانوني إوجود ل يرجعوهذا  ؛جرائم الحربلى إ
القانون  من قواعد لبعض   انتهاكاتجرائم الحرب كما هو متفق عليه تمثل ف ،الوقت

من قواعد القانون الدولي  ا  ن هناك بعضأهذا يعني فمن ثم الدولي الإنساني، و 
بان إرة قائمة ومستق كانت -نت عند انتهاكها تشكل جرائم حرب التي كا - الإنساني

 .يل تلك المحاكمتشك
 يذلى القانون الدولي العرفي الإتعود نشأة القانون الدولي الإنساني  الواقعفي 

انون عديد من قواعد القالف ،من القانون الدولي العام الفرعلهذا  يةوللأسس الأوضع ا
المستخدمة  سلحةلأوتحديد ا ،التمييزو  ،قواعد التناسب :مثل ومبادئه نسانيلإالدولي ا

حركة التدوين في و  (10)،بفعل الممارسة بين الدول تكونتفي الحروب والمنازعات 
تبني اتفاقية  وهو تاريخُ  ،م1864 نساني لم تُعرف حتى تاريخلإمجال القانون الدولي ا

توالت  (11)العسكريين الجرحى في الجيوش في الميدان. حوالألتحسين  جنيف الأولى
اتفاقية ي؛ مثل نسانلإة بالقانون الدولي االمُتعل قبعد ذلك العديد من الاتفاقيات الدولية 

اقية جنيف اتفو م التي قامت بتدوين قوانين الحرب البرية وأعرافها، 1899لاهاي لعام 
اتفاقية لاهاي لعام و م، 1864م التي تعد تعديلا  وتطويرا  لأحكام اتفاقية 1906لعام 

بأن قامت بتطبيقها على الحروب  ؛م1899التي قامت بتعديل اتفاقية  م1907
 اتفاقية جنيفتضمنت  حيث (12)؛م1929جنيف  يوأخيرا  اتفاقيت ،حريةوالنزاعات الب

سين أحوال الجرحى والمرضى والعسكريين في الميدان، الأولى أحكاما  خاصة بتح
أقرت استخدام شارة  وقد م،1906 تفاقية جنيف لعام لاوهي صيغة جديدة ومطورة 

                                           
(10) Lindsay Moir, the law of Internal Armed Conflict, (Cambridge 
University Press, 2002) 19. 
(11) Nils Melzer, International Humanitarian Law: A Comprehensive 
Introduction, (International Committee of the Red Cross, 2016)35.  
(12) Ibid. 
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أما الاتفاقية الثانية فقد تضمنت ، لأحمر، بجانب شارة الصليب الأحمرالهلال ا
 (13).لحماية لهم، وجمع المعلومات عنهمأحكاما  خاصة بالأسرى، وتوفير ا

قبل  أي) م1945عام  قبل وجدت التي - السابق ذكرها -كل هذه الاتفاقيات    
 ا  عها إطار ت جميشكل ؛لى القواعد العرفيةإضافة لإبا ،وطوكيو(إنشاء محاكم نورمبرج 

 ،نساني الذي يحكم الحروب والنزاعات المسلحةلإالقانون الدولي ا يجسد ا  دولي ا  قانوني
ول مرة لأ – ثارتأعرفية قد  مأفالانتهاكات الخطيرة لتلك القواعد سواء كانت اتفاقية 

الذي  مرلألية الجنائية الفردية عقب الحرب العالمية الثانية، وهو او مبدأ المسؤ  –
 (14)،جعل محاكم نورمبرج وطوكيو تقُاضي مرتكبي تلك الانتهاكات عن جرائم حرب

أتها نساني السابق نشلإمن أن قواعد القانون الدولي ا على الرغمنه أالجدير بالذكر 
و أة الفردية الجنائي المسؤوليةبشكل صريح مبدأ  تتضمنوطوكيو لم لمحاكم نورمبرج 

وطوكيو من خلال المواد السادسة والخامسة محاكم نورمبرج  فإن ،جرائم الحربمفهوم 
واعد ات لبعض من قانتهاك نزلةعلى التوالي نصت على جرائم الحرب التي هي بم

لتلك  نظمة القانونيةتقدم الألم مع ذلك،  (15) نساني المستقرة آنذاكلإالقانون الدولي ا
حيث  (16)،ات التي تشكل جرائم حربلمفهوم الانتهاك ا  حواض ا  دقيق ا  تعريف المحاكم

تحديد جريمة الحرب وعناصرها قد ن إإذ  ،لتلك الانتهاكات فقط  إنها أوردت أمثلة
وذلك من خلال تقرير تجريم بعض  ،وطوكيومحاكم نورمبرج قضاة وُكل إلى أ

بشأن  م1907 و م1899اتفاقيات لاهاي  في على سبيل المثال الانتهاكات الواردة
الخاص بمنع استعمال  م1925توكول جنيف و ، وكذلك بر قواعد الحرب البرية

                                           
(13) Ibid.  
(14) Ibid, 32.  
(15) Gideon Boas, International Criminal Law Practitioner Library: 
International Criminal Procedure (Cambridge University Press, 2011) 226-
27.  
(16) Miša Zgonec-Rožej (n7) 91.  
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لذلك، من الانتقادات التي وجُهت الى  (17)،سلحة الخانقة والسامة والجرثوميةلأا
التعرف  إلىهم سا يُ واضح يا  قانون إطارا   نلا يتضمنا أنهمانظامي نورمبرج وطوكيو 

  (18).ما يشكل جريمة حربعلى 
 ستأر وطوكيو قد  نورمبرجن محاكم إ :ن نختم هذا المبحث بالقولأمن الممكن 

اف السائدة والأعر للقواعد المكتوبة  يشكل انتهاكا   باعتبار أنه ،مفهوم جرائم الحرب
 يفضي والتي ،الأهميةعلى قدر بالغ من  التي تحمي قيما  نساني لإللقانون الدولي ا

 (19)لى نتائج إجرامية جسيمة.إ انتهاكها  
  

 المبحث الثاني
 الجنائية الدولية المؤقتة اكمالمح

خلال مجلس من نتهاء الحرب الباردة اعقب مم المتحدة لأقامت منظمة ا     
وذلك  ،وليينمن الدلألإرساء دعائم السلم وا ،بتفعيل آلياتها غير القسرية من الدوليالأ

شخاص المرتكبين لجرائم لأعن طريق إنشاء محاكم جنائية دولية مؤقتة لمعاقبة ا
تأسيس ببدأت هذه الممارسات و  (20)،في غياب محكمة جنائية دولية دائمة دولية

ن ع الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لروانداالمحكمة الجنائية 
من الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق لأطريق قرارات صادرة عن مجلس ا

صبحت هذه القرارات ملزمة لجميع الدول ولاسيما في مجال أ، ومن ثم مم المتحدةلأا
سوف يكون موضوع  تلك المحاكم تأسيسن ظروف إ التعاون مع تلك المحاكم.

يمها كيفية تنظسوف يسلط الضوء على )المطلب الثاني(  بينما ،ول(لأ)المطلب ا
 . الحربجرائم ل

                                           
، جرائم الإرهاب الدولي واختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظرها محمد حسن محمد علي (17)

 .634( م2013الاسكندرية  –) منشأة المعارف 
(18) Miša Zgonec-Rožej (n7) 91. 

  .640المرجع السابق، ص (19)
(20) Werle (n4) 15.  
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 الأولالمطلب 
 تأسيسالظروف 

وانهيار  ،م1980 بعد وفاة زعيم الحزب الشيوعي اليوغسلافي جوزيف تيتو عام     
هرسك ومقدونيا والبوسنة وال، قررت كل من كرواتيا وسلوفينيا الاتحاد اليوغسلافي

  (21)،ربياوص ولم يبق في الاتحاد سوى الجبل الأسود ر،الانفصال عن الاتحاد المنها
توحيد تلك الجمهوريات المنفصلة تحت مسمى وكيان جديد إلى كانت الأخيرة تطمح 

، ولكن هذا الطموح تلاشى عقب إعلان كل من كرواتيا وهو دولة صربيا الكبرى
اختيار المسلمين في البوسنة  أيضا  وكذلك  ،م1991تقلالهما عام وسلوفينيا اس

والهرسك انفصالهما واستقلالهما في استفتاء شعبي عن الجمهورية الفيدرالية 
المليشيات  ارتكبت، م1995تفاق دايتون للسلام عام احتى توقيع  (22)،ليوغسلافيا
الجيش  المدعومة من –البوسنة والهرسك  جمهوريةقلية في أالتي تشكل  -الصربية 

تيا ي كرواف خطيرة للقانون الدولي ضد المسلمينانتهاكات الصربي لدولة صربيا 
ابقة قليم يوغسلافيا السإقرى في  فقد أباد الصربيون (23)،سلوفينيا والبوسنة والهرسكو 

وأخذ  ،انيةإنسوارتكبوا أفظع ألوان التعذيب والمعاملة اللا ،وقتلوا المدنيين الأبرياء
ات وتشييد المعسكر  ،واغتصاب النساء الجماعي ،وتدمير المستشفيات ،الرهائن

 (24)،العرقي والتطهير ،والدفن في مقابر جماعية ،والتصفية الجسدية ،للإذلال النفسي
رر قوبناء على ذلك  ،تشكل جرائم دولية هذه الافعال أنالدولي  الأمنمجلس  ارتأى

قليم إن الوضع في م أ1993فبراير  22( الصادر في 808) بموجب القرار رقم
حكمة جنائية تأسيس  م مقررا   ،من الدوليينللسلم والأ فيا السابق يشكل تهديدا  يوغسلا

                                           
(21) Ibid, 16.  
(22) Ibid.  

( م2001، الجنائي )منشورات الحلبي الحقوقية، القانون الدولي يالقهواجعلي عبد القادر  (23)
271–272. 

 .المرجع السابق (24)
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دولية لمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي 
  (25).م1991 منذ عام السابقة الإنساني في يوغسلافيا

يس تلك فقد تم تأس ،لرواندا لمحكمة الجنائية الدولية المؤقتةإلى اما بالنسبة أ    
خلفية نشوب النزاع المسلح بين قبيلتي من الدولي على لأمجلس ا جهةالمحكمة من 

ذا النزاع حداث هأ تبدأو . على السلطة بدولة رواندا بسبب الصراع الهوتو والتوتسي
 أبريلفي   Kigaliبسبب تحطم طائرته بالقرب من مدينة الرئيس الرواندي  مقتلثر إ

إثر هذا الحادث نشب قتال عنيف بين الميلشيات المسلحة وقوات  (26)م1994عام 
الحرس الجمهوري الرواندي راح ضحيته عدد كبير من القادة والوزراء من بينهم 

وكل قادة الحزب الاجتماعي الديمقراطي  ،وكذلك رئيس المحكمة العليا ،الوزير الأول
وعدد كبير من المدنيين من  ،بالإضافة إلى عدد كبير من أفراد قوات حفظ السلام

تم إنشاء حكومة مؤقتة للبلاد  ؛رك الفراغ الدستوريالتدو  (27)،قبيلتي الهوتو والتوتسي
 وقبيلتي الهوتسبب في حدة النزاع بين تمر الذي لأمن حكومة الهوتو وهو ا

 ؛ولىلأن قبيلة التوتسي هي الضحية اأ، وهو بدا واضحا  مر الأ أن غير (28)،يوالتوتس
تشرت المذابح فان ،قبيلة الهوتو من القوات الحكوميةللدعم الذي تحصلت عليه نتيجة 

ال ولم يكن هناك تمييز في هذه المذابح بين النساء والأطف ،ضد أبناء قبيلة التوتسي
 (29)والشيوخ.
لتي مم المتحدة الأمين العام للأوالتقارير المقدمة من ا الأحداثبناء على تلك     

 نسانوالقانون الدولي لحقوق الإ نسانيلإتؤكد حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الدولي ا
( في 955الدولي وفق الفصل السابع قراره رقم ) الأمنصدر مجلس أبدولة رواندا، 

                                           
(25) UN S/RES/808(1993). 

 .296 ،، مرجع سابقيالقهواج (26)
 المرجع السابق. (27)
 .المرجع السابق (28)
  .297المرجع السابق  (29)
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(21) Ibid, 16.  
(22) Ibid.  

( م2001، الجنائي )منشورات الحلبي الحقوقية، القانون الدولي يالقهواجعلي عبد القادر  (23)
271–272. 

 .المرجع السابق (24)
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 المرجع السابق. (27)
 .المرجع السابق (28)
  .297المرجع السابق  (29)
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كمة لتتولى محا محكمة جنائية دولية لرواندابه أنشئت بموجالذي م 1994نوفمبر  8
ي الدول راضأقليم رواندا و إرتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة في اشخاص المتهمين بلأا

 ديسمبر من السنة 31و م1994من يناير  الأولبين  وذلك في الفترة ما ،المجاورة
   (30).نفسها

 
 المطلب الثاني

 جرائم الحربكيفية تنظيم 
ساني نلإساس القانوني المتمثل في قواعد القانون الدولي الأن اأعلى الرغم من     

دولية الساسي للمحكمة الجنائية لأكل من النظام ابشكل رئيس  عليه الذي ارتكز
ساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة لأالنظام او  ،المؤقتة ليوغسلافيا السابقة

، م1977 لإضافية لعاموبرتوكولاتها ا م1949 كان هو اتفاقيات جنيف لعام ؛لرواندا
ما علا أن اختلاف طبيعة المنازعات المسلحة التي اندلعت في يوغسلافيا السابقة إ

لمحاكم تلك ا عليهاالنصوص التي ارتكزت ماهية لى اختلاف إدى أ ،ارواندحدث في 
ستوى م ساس القانوني علىلأهذا التباين في افحال  يأعلى طار جرائم الحرب. إفي 

 ساسيالأعند دراسة مفهوم جرائم الحرب ضمن النظام  النصوص سوف يتضح جليا  
للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا السابقة )الفرع الثاني( وضمن النظام 

 (وللأرع االف)ما أ، للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة لرواندا )الفرع الثالث(الأساسي 
وبرتوكولاتها م 1949يقوم بالتعريف باتفاقيات جنيف لعام  سوففمن هذا المطلب 

ة لنظامي محكمتي يوغسلافيا السابقنها المصدر الاتفاقي أعلى اعتبار  ضافيةلإا
 ورواندا.
 
 

                                           
(30) UN S/RES/955 (1994) 

14 
 

 وللأالفرع ا
 ضافيةلإوبرتوكولاتها ا م1949لعام  ت جنيفاتفاقيا

اسية نظمة الأسلأاستندت عليه ا عرفة الإطار القانوني الدولي الذيمن المهم م    
للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا السابقة ورواندا في اعتبار انتهاكات 

هو  ذلك، والمقصود بتُشكل جرائم حرب لقواعد القانون الدولي الإنساني معينة
هذه الاتفاقيات . م1977ضافية لعام لإوبرتوكولاتها ام 1949اتفاقيات جنيف  لعام 

حيث اتفق  م1949غسطس عام أ 12عقد في تم تبنيها من خلال مؤتمر دولي اند ق
ة بحماية المُتعل ق( م1929 –1906ولى )لأالحاضرون على تحديث اتفاقيات جنيف ا

  (31):اتفاقيات هي 4 عن هذا المؤتمروقد نتج  ،ضحايا الحروب والمنازعات المسلحة

اتفاقية جنيف الأولى الخاصة بتحسين حالة الجرحى والمرضى في القوات  - 
 .المسلحة في الميدان

اتفاقية جنيف الثانية الخاصة بتحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى من  - 
 أفراد القوات المسلحة في البحار.

 ة بمعاملة أسرى الحرب.المُتعل قاتفاقية جنيف الثالثة  -

 ة بحماية المدنيين في وقت الحرب.المُتعل قالرابعة  اتفاقية جنيف -

من  ا  ن هناك بعضأرأت الجماعة الدولية  تفاقيات؛لافي معرض تطبيق تلك ا      
 ضافيإفقامت بتبني بروتوكول ، م1949ولى لعام لأي اتفاقية جنيف ار القصور يعت

مجال  يوضحمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية،  ،م1977عام 
لتي تحكم ، ناهيك عن تدوينه للقواعد اويوسع دائرته الحماية المقررة في تلك الاتفاقية

هيمنة جنبي واللأن حروب التحرير ضد الاحتلال اأعمال العدائية واعتباره لأسير ا

                                           
(31) Nils Melzer (n11) 36. 
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بالتزامن و  (32)،نظمة العنصرية من قبيل المنازعات المسلحة الدوليةلأستعمارية والاا
بحماية  لمُتعل قاضافي الثاني لإتوكول او تم تبني البر  الأول،ضافي لإتوكول او مع البر 

المنازعات المسلحة غير الدولية الذي قام بتأكيد بعض القواعد المنصوص عليها في 
 مثل مفهوم المنازعات المسلحة غير الدولية ومجال ،وتوضيحها اتفاقية جنيف الثانية

ضافي الثالث المكمل لإبني البرتوكول ا، تم تم2005في عام   (33) الحماية المقررة
تي شار إلى إضافة لإبا ،مميزة جديدةشارة إبدوره أضاف لاتفاقيات جنيف الذي 

 .وهي الكريستالة الحمراء ،حمرلأحمر والهلال الأالصليب ا

 
 الفرع الثاني

 يوغوسلافيا السابقةومحكمة جرائم الحرب 
فيا الدولية ليوغوسلا الجنائية للمحكمةنصت المادة الثانية من النظام الأساسي      

وص ل انتهاكات لبعض من القواعد المكتوبة المنصشك  التصرفات التي تُ  السابقة على

                                           
آب / أغسطس  12)البروتوكول( الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في الملحق  (32)

 .والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة م،1949
< https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm> 
accessed 25 September 2018. 

 آب / أغسطس 12الملحق )البروتوكول( الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في  (33)
 .ا المنازعات المسلحة غير الدوليةالمتعلق بحماية ضحاي م1949

< https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm> 
accessed 25 September 2018. 

16 
 

فقد منحت المحكمة المادة الثالثة  أما (34)م.1949عليها في اتفاقيات جنيف لعام 
  (35).وأعرافهانتهاكات لقوانين الحرب لاا علىشخاص لأمحاكمة ا فيالاختصاص 

                                           
بقة على السامن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا تنص المادة الثانية  (34)
ن المحكمة تختص بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة المنصوص عليها أ

م المرتكبة ضد الأشخاص والممتلكات المحمية، وهي تشمل 1949في اتفاقيات جنيف لعام 
 :الأفعال الآتية

  ( القتل العمدأ)
 .)ب( التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب البيولوجية

 .ج( التسبب عمدا  في معاناة شديدة أو أذى خطير للجسم أو الصحة)
  .)د( تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها على نطاق واسع

 .)ه( إجبار أسير حرب أو مدني للخدمة في قوات قوة معادية
 .)و( حرمان أي أسير حرب أو مدني عمدا  من حقوق محاكمة عادلة ومنتظمة

 .غير المشروع لمدني)ز( الترحيل أو النقل 
 )ح( أخذ المدنيين رهائن.

UN DOC, Updated Statute Of The International Criminal Tribunal For 
The Former Yugoslavia < 
http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf
> accessed 2 October 2018. 

لى أن ع من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقةتنص المادة الثالثة  (35)
  :لقوانين الحرب وأعرافهاالتصرفات التالية تشكل انتهاكات 

 .معاناة غير ضرورية استخدام أسلحة سامة أو أسلحة أخرى تسبب)أ( 
 .)ب( التدمير العشوائي للمدن أو البلدات أو القرى، أو الدمار الذي لا تبرره الضرورة العسكرية
 .)ج( الهجوم أو القصف بأية وسيلة على المدن أو القرى أو المساكن غير المحمية أو البنايات

للدين والإحسان والتعليم  )د( الاستيلاء أو التدمير أو الإضرار المتعمد للمؤسسات المكرسة
 .والفنون والعلوم والآثار التاريخية والأعمال الفنية والعلمية

 )ه( نهب الممتلكات العامة أو الخاصة.
 المرجع السابق.     
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 .ج( التسبب عمدا  في معاناة شديدة أو أذى خطير للجسم أو الصحة)
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UN DOC, Updated Statute Of The International Criminal Tribunal For 
The Former Yugoslavia < 
http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf
> accessed 2 October 2018. 

لى أن ع من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقةتنص المادة الثالثة  (35)
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 المرجع السابق.     
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ضافيين لعام لإوالبرتوكولين ام 1949لعام  ربعلأشك أن اتفاقيات جنيف ا لا     
من  هملأوا ،نسانيلإفي مجال القانون الدولي ا امهم ا  تطور  جميعها تشكل م1977

لقانون جرائم الحرب إطار مرجعي  بمنزلةكانت من نصوصها  ا  ن عددأذلك 
الدولية ليوغوسلافيا  الجنائية في النظام الأساسي للمحكمة المنصوص عليه

 ةالجنائي الجدير بالذكر أن المادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة (36)السابقة.
ولكنها  لها امفهوم جرائم الحرب عنوان تستعملالدولية ليوغوسلافيا السابقة لم 

نشير أن من المهم  ،"م1949ت الخطيرة لاتفاقيات جنيف "الانتهاكا استخدمت مفهوم
سلافيا غخصيصة مهمة تميزت بها جرائم الحرب المنصوص عليها في محكمة يو  إلى

رى بالأح أو ،وهي موضع تطبيق الانتهاكات الجسيمةالسابقة عن محكمة رواندا، 
رار الإشارة في ق تمتفقد  ،مدى اعتبارها جرائم حرب من منظور نوع النزاع المسلح

أن الانتهاكات  Tadić(37) في قضيةولاية القضائية للمحكمة الاستئناف بشأن ال
م التي انعكست بالمادة 1949الجسيمة المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لعام 

ات المنازع إطارالثانية من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا لن تحدث إلا في 
ومن ثم فالمادة الثانية غير قابلة للتطبيق على المنازعات المسلحة  ،المسلحة الدولية

دة كون الما ؛من المحكمة افي الحقيقة هذا النهج يكاد يكون متوقع ،غير الدولية
ة لمُتعل قاالنصوص  أساسصياغتها على  تمتساسي للمحكمة قد الثانية من النظام الأ

                                           
آخر  ا  اتفاقيات لاهاي بشأن قواعد الحرب ومحاكمات نورمبرج وطوكيو مصدر  أيضا  شكلت  (36)
   الجنائية ليوغوسلافيا السابقة فيما يتعلق بجرائم الحرب.للمحكمة الدولية لنظام الأساسي ل
(37)  Tadić (دوشكو )ليم ثناء النزاع المسلح في أقهو قائد سابق بجيش صرب البوسنة أ تاديتش

الدائرة الابتدائية الثانية بمحكمة  جهة وقد وجه إليه الاتهام من ،م1991سلافيا السابقة عام يوغ
من النظام الأساسي للمحكمة  5يوغسلافيا السابقة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية طبقا للمادة 

   3و  2للمادتين  ولأعراف وقوانين الحرب طبقا   م،1949وانتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 
ت، حكم المحاكمالانتهاء من التحقيقات و في مدينة "برييدور" ضد مسلمي وكروات البوسنة عقب ا

 سنة. 20تاديتش بالسجن لمدة  على
Prosecutor v. Tadić (Case No. IT-94-1-T). 

18 
 

في اتفاقيات جنيف والبرتوكول المنصوص عليها  ،بالمنازعات المسلحة الدولية
الثة وليس على أساس المادة الث ،بالمنازعات المسلحة الدولية المُتعل قالإضافي الأول 

    (38)ة بالمنازعات المسلحة غير الدولية.المُتعل قالمشتركة 
ستعملت ا فقد، ساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقةالأمن النظام  المادة الثالثة أما 
 كرارا  ت هذه المادة تعدو  ،"عراف الحربأو أانتهاكات قوانين وهو " ا  مختلف ا  مفهوم

أعراف  وأنتهاكات قوانين ا أن؛ على اعتبار ما انتهجته محكمة نورمبرجل ا  تكريسو 
 (39)،شكل جرائم حربتُ  المنازعات المسلحة الدولية إطارالتي ترتكب في  الحرب

يق هو السابقة من خلال التفسير والتطبتت به محكمة يوغسلافيا أبينما التطور الذي 
ت التي الانتهاكا تطبق علىالمادة سوف  تلك أن جرائم الحرب المنصوص عليها في

أن هذه الانتهاكات التي غير   (40)،طار المنازعات المسلحة غير الدوليةإتُرتكب في 
 شُيرأوانما  ،تفصيليو ينص عليها بشكل صريح  التي لمو  ،تدخل ضمن المادة الثالثة

ستوفي ت أنيجب  عراف الحرب،أ أوتُشكل انتهاكات لقوانين  أنيجب  إلى أنهافقط 
 (41)وهي: Tadićستئناف في قضية الا اليها دائرة أشارتقد  التي بعض المتطلبات

واعد لقاعدة من ق انتهاكا  تشكل  أنأن جريمة الحرب ضمن المادة الثالثة يجب  – أولا  
يتضمن  أنب يج –، ثانيا  ا  تفاقيا مأ ا  سواء كان مصدرها عرفي ،القانون الدولي الإنساني

أن  – الثا  ث ،في الضحيةخطيرة  آثارا  من الخطورة مما قد يخلف  كبيرا   قدرا  الانتهاك 
  .مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية تطبيق إلىيؤدي   أنمثل هذا الانتهاك يجب 

 لجنائيةا الممارسة العملية للمادتين الثانية والثالثة من المحكمة فإن ،في الحقيقة     
 التي عامةال ركانلأا أو من العناصر عددا   استحدثتليوغوسلافيا السابقة قد الدولية 

تتصف بها جرائم الحرب المنصوص عليها في تلك المادتين من النظام   أنيجب 

                                           
(38) Gideon (n15) 231.  

 .637( ص16مرجع رقم )محمد حسن محمد،   (39)
(40) Prosecutor v. Tadić (n37). 
(41) Prosecutor v. Tadić, ICTY (Appeals Chamber), decision of 2 October, 
para 94. 
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(38) Gideon (n15) 231.  

 .637( ص16مرجع رقم )محمد حسن محمد،   (39)
(40) Prosecutor v. Tadić (n37). 
(41) Prosecutor v. Tadić, ICTY (Appeals Chamber), decision of 2 October, 
para 94. 
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لاقة و عأوجود رابطة  إلىضافة لإبانزاع مسلح دولي ، وهي وجود للمحكمةساسي لأا
بشكل واضح في هذه العناصر  انعكست (42)،بين الفعل المرتكب والنزاع المسلح

 جرائم الحرب التي تم النص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
لتعرض لجرائم امناقشتها بالتفصيل عند  تتمسوف  هذه العناصر فإنومن ثم  الدائمة،

 ساسي للمحكمة الجنائية الدولية. لأالنظام ا إطارالحرب في 
 

 الفرع الثالث
 رواندا محكمةرائم الحرب وج

ساسي للمحكمة تحت عنوان "انتهاكات لأالمادة الرابعة من النظام ا جاءت    
 ،الثاني"افي ضالإوانتهاكات البرتوكول المشتركة بين اتفاقيات جنيف  الثالثةالمادة 

التي تشكل  –على سبيل المثال لا الحصر  –بعض التصرفات  ونصت على
، م1949 اتفاقيات جنيف المبرمة لعامانتهاكات جسيمة للمادة الثالثة المشتركة بين 

  (43).م1977وانتهاكات برتوكولها الإضافي الثاني لعام 
                                           
(42) Elies van Sliedregt, “System criminality at the ICTY”, in André 
Nollkaemper(ed), System Criminality in International Law (Cambridge 
University Press, 2009) p.183; Miša Zgonec-Rožej (n7) 106. 

للمحكمة  علىالمؤقتة لرواندا الدولية  الجنائية ساسي للمحكمةلأالنظام انصت المادة الرابعة من   (43)
الدولية لرواندا سلطة محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب انتهاكات جسيمة للمادة 

م لحماية ضحايا الحرب، 1949أغسطس  12الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المبرمة في 
م. وتشمل هذه الانتهاكات على 1977يونيو  8ا الإضافي الثاني المبرم في وانتهاكات برتوكوله

 :سبيل المثال لا الحصر ما يأتي
العنف ضد حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية، وخاصة القتل  استعمال ()أ
  .العقوبة الجسديةو التشويه أو أي شكل آخر من أشكال أالمعاملة القاسية، مثل التعذيب  أو

  .العقوبات الجماعية ()ب
 .أخذ  الرهائن)ج ( 
 ==                                                                     الإرهاب.أعمال )د( 
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نساني لإقواعد القانون الدولي ا بانتهاكات ةالمُتعل قالمادة  ههذعلى الرغم من أن       
تكاد  انهأإلا  كعنوان لها مفهوم جرائم الحرب إلىصراحة  ر  تُش  لم و جرائم الحرب أ

( 2) 4والمادة  م1949ربع لعام الأ( من اتفاقيات جنيف 1) 3تكون مطابقة للمادة 
من  الثالثةن المادة أالجدير بالذكر  (44)،م1977ضافي الثاني لإمن البرتوكول ا

 شُير اليهاأكما  نهاإ؛ إذ متعلقة بالمنازعات المسلحة غير الدوليةاتفاقيات جنيف هي 
 حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي فينها تُطبق في "أفي اتفاقيات جنيف 

فهي واقعة ضمن البرتوكول  4 ما المادةأ (45)،أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة"
فعال لأفا  ،بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية قالمُتعل  ضافي الثاني لإا

ب المادة جرائم حرب بموج بمنزلة عُدتقد  الرابعةو  الثالثة نالمادتيالمحظورة في تلك 
ب اختيار ن سبإ ،النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة لرواندامن  الرابعة

جاء  انيضافي الثالإتوكول رو بعة من الباوالر  من اتفاقيات جنيف الثالثة تينالماد
يلتي الهوتو بين قب ا  فالنزاع كان دائر  الذي كان قائما في رواندا؛ لطبيعة النزاع  ملائما  

                                           
أو  ،أو الاغتصاب ،أو المهينة ،)ه( الاعتداء على الكرامة الشخصية ولاسيما المعاملة المذلة== 

 .أو أي شكل من أشكال هتك العرض ،الدعارة القسرية
 .)و( السلب والنهب

صدور حكم قضائي سابق عن محكمة مشكلة حسب  من غير)ز( إصدار الأحكام وتنفيذ إعدام 
الأصول المرعية، تكفل جميع الضمانات القضائية التي تعترف بها الشعوب المتحضرة بوصفها 

 .ضمانات أساسية
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منازعات ال لمفهوم ومن ثم فهو نزاع مسلح غير دولي طبقا   ،والتوتسي داخل رواندا
نيف والمادة تفاقيات جلاالثالثة المشتركة  المشار اليه في المادةالمسلحة غير الدولية 

  (46)ضافي الثاني.لإولى من البرتوكول االأ
ة بجرائم الحرب لكل من النظام المُتعل قولية للمواد من خلال القراءة الأ      

ن محكمة أنجد  ،ساسي لمحكمة روانداالأالنظام ساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة و الأ
ت لين عن ارتكاب الانتهاكات الخطيرة في اتفاقياو المسؤ يوغسلافيا تختص بمحاكمة 

شخاص الأضد الدولية  طار المنازعات المسلحةإالتي تحدث في  ،م1949جنيف 
 ،عراف الحربأالجرائم التي تقع نتيجة لانتهاكات قوانين و  إلىضافة لإوالممتلكات با

لين عن انتهاكات المادة و على الجانب الآخر، تختص محكمة رواندا بمحاكمة المسؤ 
 افي الثانيضلإتوكول او الرابعة من البر والمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف 

  طار المنازعات المسلحة غير الدولية.إفي  شخاصأيتم ارتكابها ضد التي 
ا ا السابقة ورواندا لم يجدنظامي محكمتي يوغسلافين أن نختم به أ ما يهمنا     

 واضحإطار نتيجة لوجود  ،إرساء قانون لجرائم الحرب خاص بهمافي صعوبة 
م 1949اتفاقيات جنيف لعام  في متمثلا   لقواعد القانون الدولي الإنسانيمكتوب 

محاكم نورمبرج وطوكيو س هذا بالطبع على عك .م1977ضافية لإوبرتوكولاتها ا
 .عد عرفيةعلى قواالكبير عتمادها لانظرا   ؛التي شكك الكثير في شرعية نصوصها

 
 المبحث الثالث

 م1998الأساسي لعام  نظام روما
 جاء متأثرا  بالسوابق -في إطار جرائم الحرب  -نظام روما على الرغم من أن        

افية من ضإ ا  حكامأنه تضمن أإلا  ،القضائية لمحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا
ت المادة نصلذلك  ،إطار جرائم الحربتدخل في حيث توسيع دائرة الانتهاكات التي 

                                           
(46) Miša Zgonec-Rožej (n7) 98. 
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 في نظامي محكمتي يوجدطار مفصل لجرائم الحرب لم إالثامنة من نظام روما على 
 ،الثامنة وفق المادةقبل استعراض مفهوم جرائم الحرب،  .يوغسلافيا السابقة ورواندا

 يجاز ظروفإسوف نتناول في  ؛- وهو موضوع  المطلب الثاني() –من نظام روما 
 . ول(لأالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة من خلال )المطلب ا أوسيس نظام روما تأ
 

 المطلب الأول
 ظروف التأسيس

اء إنش نحو التفكيربدأت الأمم المتحدة  ،وطوكيو جعقب محاكمات نورمبر      
ية نشاء محكمة جنائية دولإوقش اقتراح نُ بناء على ذلك و  محكمة جنائية دولية دائمة؛

 ،مع ذلك (47).م1948أثناء المفاوضات بشأن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام دائمة 
المادة السادسة من اتفاقية الإبادة الجماعية على إنشاء "محكمة جزائية دولية"  نصت

، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة خاصة م1950في عام  في المستقبل
و لجنة جنيف تكون أ 17الـ  عرفت بلجنةدولة، وهي ما  17عن  نممثلي مكونة من

بة مدونة الجرائم المرتكوكذلك  ،عداد مشروع إنشاء محكمة جنائية دولية دائمةإمهمتها 
، تم وضع 17بعد عدد من المناقشات والمداولات للجنة الـ  وأمنهاضد سلام البشرية 

مة يكون همها أن إنشاء المحكأمادة  كان من  55مشروع لمحكمة دائمة يتكون من 
الاتفاقية  ن تتضمن تلكأ، على ولية بين الدول التي ترغب في ذلكبموجب اتفاقية د

العمل على  تم  ،م1953في عام و  (48)الجرائم الدولية التي تختص بها المحكمة
فاق الجماعة اتبسبب عدم  تم تجميد المشروع لكن في وقت لاحق ،تنقيح هذا المشروع

 (49).بسبب الحرب الباردة الدولية على تعريف العدوان

                                           
 .200–199 ،مرجع سابق ،القهواجي  (47)
 .204، المرجع السابق  (48)

(49) Miša Zgonec-Rožej (n7) 61. 
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 منطلبت الجمعية العامة مرة أخرى  ،م1989عام  عقب نهاية الحرب الباردة     
ة ن قرار الجمعيإلجنة القانون الدولي معالجة مسألة إنشاء محكمة جنائية دولية، إذ 

ترينيداد وتوباغو لإنشاء محكمة جنائية  تقدمت بها كل من مبادرة جاء نتيجةالعامة 
 قامت ،لقرار الجمعية العامة تنفيذا   (50)؛الاتجار بالمخدرات جريمةللتعامل مع خاصة 

ساسي لأا للنظاممشروع  بصياغة لجنة القانون الدولي عقب سلسلة من المناقشات
ناقشته م تهذا المشروع تم م1994عام  للمحكمة الجنائية الدولية وكان ذلك في

الجمعية  جهةة من أنشعن طريق لجان مُ  م1996 – م1994عوام أوتعديله خلال 
 جهةلى نص موحد ومقبول على نطاق واسع من إالوصول  بغرضوذلك  ؛العامة

يتضمن عقد مؤتمر م 1996عام  ا  صدرت الجمعية العامة قرار أ ،الجماعة الدولية
ساسي للمحكمة م الأاتفاقية النظا لاعتماد م1998دبلوماسي للمفوضين في سنة 

ائية للانتهاء من الصياغة النهن تجتمع اللجنة التحضيرية أ، على الدوليةالجنائية 
 (51)لمؤتمر لغرض تبنيها.إلى اوتقديمها  للاتفاقية
مشروع النظام الأساسي إلى  قدمت اللجنة التحضيرية ،أخيرا  وليس آخرا     

لجمعية االمؤتمر الدبلوماسي المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الذي عقدته 
 160هذا المؤتمر أكثر من  شارك فيوقد  ،في رومام 1998 ويوني 15العامة في 

كثر المسائل أمن  ،منظمة غير حكومية 250منظمة دولية وأكثر من  17و دولة
دور مجلس الأمن وقائمة الجرائم  يالتي نُوقشت وكانت مثارا  للجدل في المؤتمر ه

، ونطاق اختصاص المحكمة على لية التي تدخل في اختصاص المحكمةالدو 
عقب التوصل إلى حل وسط   (52)الأشخاص الذين ليسوا من رعايا الدول الأطراف

بموافقة  م1998يوليو  17لتلك المسائل وغيرها، تم اعتماد النظام الأساسي في 
عن التصويت ومعارضة سبعة أصوات )الولايات  عضوا   21مع امتناع  ،عضوا   120

                                           
 .207–199، القهواجي، مرجع سابق  (50)
 المرجع السابق.  (51)
 .المرجع السابق  (52)
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س من  126للمادة  طبقا   (53)رائيل والعراق وليبيا واليمن وقطر(المتحدة والصين وا 
عقب التصديق  م2002ول من يوليو الألى حيز النفاذ في إ الأخيردخل  ،نظام روما
ابة حتى تاريخ كت عضاء في نظام روماالأالدول عدد  ويبلغ حاليا   ،دولة 60عليه من 
 (54)دولة. 123 هذا البحث

 
 المطلب الثاني

 م1998الأساسي لعام  في نظام روماجرائم الحرب 
 اإذ وجدو  ،دنى صعوبة في صياغة جرائم الحربأنظام روما  ولم يجد صائغ     
وممارسات قضائية ناجمة عن نظام المحاكم الجنائية متكاملة قانونية  نظمةأمامهم أ

 ،الإضافيةوبروتوكولاتها  م1949اتفاقيات جنيف لعام عن  ناهيك ،الدولية المؤقتة
م ئتين رئيستين من جرائفل متضمنةساسي لأالمادة الثامنة من نظام روما ا فجاءت
وجرائم الحرب  ،طار المنازعات المسلحة الدوليةإجرائم الحرب في  :وهما ،الحرب
 8  ولى من خلال المادةالأتناولت الفئة  ،طار المنازعات المسلحة غير الدوليةإفي 

فعال أ 8وقد حصرتها في  ،م1949يمة لاتفاقيات جنيف ( )ا( الانتهاكات الجس2)
هاكات الانتنفسها   الفقرة ب من المادة عُدتفعال، كما أو أشخاص أكب ضد رتقد تُ 

الواردة  – الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة
بجرائم الحرب  المُتعل قخر لآعلى الجانب ا (55)جرائم حرب. بمنزلة   -فقرة  26في 

                                           
 المرجع السابق. (53)

(54) United Nations Treaty Collection, Rome Statute of the International 
Criminal Court < 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVI
II-10&chapter=18&clang=_en> accessed 8 October 2018. 

 17 الدولية المعتمد في روما في من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 8المادة  :انظر (55)
 .م1998و يولي
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لجمعية االمؤتمر الدبلوماسي المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الذي عقدته 
 160هذا المؤتمر أكثر من  شارك فيوقد  ،في رومام 1998 ويوني 15العامة في 

كثر المسائل أمن  ،منظمة غير حكومية 250منظمة دولية وأكثر من  17و دولة
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، ونطاق اختصاص المحكمة على لية التي تدخل في اختصاص المحكمةالدو 
عقب التوصل إلى حل وسط   (52)الأشخاص الذين ليسوا من رعايا الدول الأطراف

بموافقة  م1998يوليو  17لتلك المسائل وغيرها، تم اعتماد النظام الأساسي في 
عن التصويت ومعارضة سبعة أصوات )الولايات  عضوا   21مع امتناع  ،عضوا   120

                                           
 .207–199، القهواجي، مرجع سابق  (50)
 المرجع السابق.  (51)
 .المرجع السابق  (52)
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أن الانتهاكات  (ج( )2) 8 قررت المادةفي المنازعات المسلحة غير الدولية، 
المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع تشكل جرائم حرب وقد  2الجسيمة للمادة 

 ن الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانينأالفقرة )هـ(  عُدتفعال، بينما أ 4حصرتها في 
ضا يألسارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي تشكل والأعراف ا

   (56).فعلا 12جرائم حرب والتي تم حصرها في 

ارتكزت المادة الثامنة من نظام روما بصفة رئيسة على  ،في إطار التجريم       
 نساني ولاسيما اتفاقية لاهاي الرابعةلإالقواعد الدولية المكتوبة للقانون الدولي ا

نه لا يجب أغير  (57)،الإضافيةوبرتوكولاتها  م1949واتفاقيات جنيف لعام  م1907
مصدر للتجريم ك يضا  أنساني الذي اتُخذ لإالتقليل من المصدر العرفي للقانون الدولي ا

 ،دوليةغير ال مأة بالمنازعات المسلحة الدولية المُتعل قم الحرب ئسواء في إطار جرا
 – طبيعة النزاع لاختلاف نظرا   –حكام في المادة الثامنة لأعلى الرغم من تباين ا

عناصر عامة يجب توفرها في جرائم الحرب سواء في إطار  أو أركانا  هناك  فإن
لقانوني العناصر يرجع تأسيسها هذه ا، غير الدولية مأالمنازعات المسلحة الدولية 

ركان أب المُتعل قوالملحق  ولى من المادة الثامنة من نظام رومالألى الفقرة اإمن جهة 
 السابقة اة بمحاكم يوغسلافيالمُتعل قالممارسات والسوابق القضائية  وكذلك ،الجرائم

هذه العناصر التي تميز جرائم الحرب المنصوص عليها في  ،خرىأورواندا من جهة 
 المادة الثامنة من نظام روما سوف يتم تسليط الضوء عليها تباعا . 

 
 
 

                                           
 المرجع السابق. (56)

(57) Gideon Boas (n15) 292.  
26 

 

 الفرع الأول
 سل الم والنزاععلاقة بين التصرف غير المشروع ال

كمة في المح الدولية ائمالجر  ركانبأ المُتعل قالملحق من المادة الثامنة  شارتأ     
سياق " ن يصدر فيأن التصرف الذي يشكل جريمة حرب يجب أ الجنائية الدولية

" إلى العلاقة المحددة به مقترنا  يشير مصطلح " (58)"به نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا  
وجود  يتطلب هذا العنصريضاح، الإلمزيد من  ،والنزاع المسلحبين سلوك الجاني 

وكذلك وجود صلة كافية بين الجريمة والنزاع  ،ن يكون هناك نزاع مسلحأشرطين: 
 في إقليم يعاني من نزاع تصرف إجراميليس كل ن أيترتب على ذلك  (59)،المسلح

إذا  ،سبيل المثال على ،ن ليس هناك علاقة بينهماأطالما مسلح يرقى إلى جريمة 
ه نزاع قليم بإرض في أبسبب الغيرة أو بسبب نزاع خاص على  قتل شخص جاره

رب جريمة ح ة لأيالأساسي هذا العنصر من العناصر ،ليس جريمة حرب فهذامسلح 
جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد  على عكس غير دولي، مأ ا  ء كان نزاعا  دوليسوا

جدير بالذكر ال ،في أوقات النزاع المسلح رتكبتُ  أنليس من الضروري  التيالإنسانية 
المحكمة الجنائية هو إلا نتاج الممارسات القضائية لكل من  ماذا العنصر ه أن

  (60).لمحكمة الجنائية الدولية لروانداالدولية ليوغوسلافيا السابقة وا

 
 
 

                                           
الدول  جمعيةأركان الجرائم )اعتمد من قبل  - الدولية الجنائيةمن المحكمة  8المادة  :انظر (58)

 يويوركنالأولى المنعقدة في  دورتهافي الدولية  الجنائيةالأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة 
 .(م2002سبتمبر  10إلى  3خلال الفترة من 

(59) Werle (n4) 373. 
(60) Miša Zgonec-Rožej (n7) 107 - 08. 
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 الفرع الثاني
 غير المشروع موضوع التصرف

العديد من جرائم الحرب معايير معينة تتعلق بضحية الجريمة أو  تتضمن       
نتهاكات الجسيمة لاتفاقيات الاشخاص مرتكبي لأالا يمكن مقاضاة  ، إذموضوعها

 "محمية" بموجب اتفاقيات جنيف أعيانجنيف إلا عند ارتكابها ضد أشخاص أو 
 (61)بموجب الشروط الصارمة المنصوص عليها في الاتفاقيات نفسها.و م 1949لسنة 
بموجبها  ىم  ح  فإن كل اتفاقية من اتفاقيات جنيف الأربع تحدد الشروط التي يُ  ،وعليه

في النزاعات يشمل الأشخاص المحميون  ،فعلى سبيل المثال ،شخص أو شيء
والمقاتلين الذين لم يعودوا قادرين على المدنيين وسجناء الحرب المسلحة الدولية 

 (62).القتال لأنهم مرضى أو جرحى أو غرقى
ة لمُتعل قامن اتفاقيات جنيف  الثالثةتحدد المادة المشتركة  ،على الجانب الآخر     

الأشخاص المحميين على أنهم "أشخاص لم يعودوا  بالمنازعات المسلحة غير الدولية
ن ، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذيالأعمال العدائيةشاركة فعالة في يشاركون م

ألقوا أسلحتهم والذين عجزوا عن القتال بسبب المرض أو الجروح أو الاحتجاز أو 
 أي سبب آخر". 

نه علاوة على تضمن النصوص الموضوعية لنظام روما أمن الجدير بالذكر؛      
 فكذلكجرامي، لإتصرف الا موضوعتكون  أنو الأعيان التي يجب أشخاص لأل
ي ركان الجرائم الدولية التي تقع فأركان جرائم الحرب المنصوص عليها في ملحق أ

 8على سبيل المثال، نصت المادة  ،على هذا الركن أكدتاختصاص المحكمة قد 
شخص أو ال ذلك يكونة بجريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد "أن المُتعل ق( )أ( 2)

لعام  جنيف اتفاقياتأو أكثر من  اتفاقية بالحماية أولئك الأشخاص ممن تشملهم
في ة بجريمة الحرب المتمثلة المُتعل ق( )ب( 2) 8"، كذلك نصت المادة م1949

 لا أعيانا، أي مدنية أعيانا   الهجوم هدف يكون" أن  الهجوم على الأعيان المدنية
 ."عسكرية أهدافا  تشكل 

                                           
(61) Prosecutor v. Tadić (n39) para 81. 
(62) See Articles 13, 24, 25 and 26 of Geneva Convention I. 
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 الثالثالفرع 
 خطورة التصرف غير المشروع أوجسامة 

من ضمن عناصر جرائم الحرب المنصوص عليها في نظام روما هو خطورة     
جميع انتهاكات  لا تشمل أي أن جرائم الحرب في نظام روما ،جسامة الانتهاك أو

ت جنيف جسيمة" لاتفاقيافقط "الانتهاكات ال تغطيولكنها  ،الإنساني الدولي القانون
المشتركة وغيرها من الانتهاكات  الثالثة، والمخالفات الخطيرة للمادة م1949لعام 

ما يميز  (63)الخطيرة للقوانين أو العادات السارية على المستوى الدولي وغير الدولي.
على عكس  ،و خطيرة"أجسيمة لقوائم شاملة للجرائم التي تعد "نظام روما هو تضمينه 

هاكات الانتعلى مفهوم  انص نياللذ ورواندا يوغوسلافيا السابقة نظامي محكمتي
 (64)تحديده لقضاة المحكمة. اقد ترك مالكنه الجسيمة والخطيرة،

( من النظام 1) 8لى المادة إشارة لإا من الضروري فإنه ،في سياق هذا الركن     
صاص اخت يكون للمحكمة" :نائية الدولية التي تنص على أنالأساسي للمحكمة الج

ولاسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو  ،فيما يتعلق بجرائم الحرب
مصطلح  النص علىن إ ،واسعة النطاق لهذه الجرائم" في إطار عملية ارتكاب

جميع لا تختص بقد ن المحكمة الجنائية الدولية أيعني ضمن تلك الفقرة "لاسيما" 
امة و جسأركن خطورة  بما فيهاالأركان  جرائم الحرب التي توافرت فيها جميع

إطار خطة  في نما يقتصر اختصاصها فقط على جرائم الحرب المرتكبةوا  ، التصرف
أكيد يجب الت ،أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم

على  (65)،جريمة الحرب أركانمن  ركنا  ( ليس 1) 8على أن ما تتضمنه المادة 
في  كنر  بمنزلةالذي هو التي تتضمن مثل هذا الشرط  عكس جرائم ضد الإنسانية

فيها  وفرتتن التصرفات المنفردة التي إيمكن القول  ،من ثم ،نسانيةالإجرائم ضد 

                                           
(63) Miša Zgonec-Rožej (n7) 109. 
(64) Ibid.  
(65) Ibid. 
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 الفرع الثاني
 غير المشروع موضوع التصرف
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جرائم حرب تشكل جرائم حرب وفق نظام روما ولكن قد لا تختص بها المحكمة نظرا  
 طورةكثر خالألرغبة واضعي نظام روما في تركيز موارد المحكمة على جرائم الحرب 

  (66).واضحالدولة  بشكل دور ظهر فيها يوالتي  وجسامة
 

 الفرع الرابع
 الفاعل في جرائم الحرب

 نو المسلحة وقد يكون أعضاء في القوات نالحرب قد يكونو ن مرتكبي جرائم إ   
رتكب تُ عندما  مهما   العلاقة مع النزاع المسلح سوف تلعب دورا  ن إإذ  ؛مدنيين أيضا  

مذنبا   شخص مدني من الممكن أن يكونف (67)،شخص مدني جهةالجريمة من 
تبط مع مر البارتكاب جريمة حرب ضد مدنيين آخرين عند ارتكابه للفعل الإجرامي 

يشكل الانتهاك مجرد جريمة جنائية عادية  ،الرابطةغياب هذه  في النزاع المسلح
في إطار ركن مرتكب جريمة  كذلك؛ (68)،بموجب القانون المنطبق في الإقليم المعني

قة علا ذاآخر  الحرب، تحدد عناصر الجرائم في المحكمة الجنائية الدولية شرطا  
دانة مرتكب الجريمة كمجرم إيمكن  فلا ،بهذا الركن وهو الوعي بوجود نزاع مسلح

غير  (69)،حرب إلا إذا كان على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح
و أ ا  بمعرفة ما إذا كان النزاع المسلح دوليأن مرتكب جريمة الحرب غير مُطالب 

  (70).غير دولي
في الآونة الأخيرة، لقد لوحظ أن القيادات العسكرية لبعض من الدول تستعين     

ذين ال ،"مرتزقة"البشركات عسكرية خاصة أو أشخاص مأجورين كما يطلق عليهم 

                                           
(66) Robert Cryer & others (n1) 288.  
(67) Miša Zgonec-Rožej (n7) 108. 
(68) Antonio Cassese, International Criminal Law (2nd ed OUP, Oxford 
2008) 83. 

  المرجع السابق.  (69)
(70) Werle (n4) 376. 

30 
 

وعة تختلف متنيقومون بمرافقة القوات العسكرية النظامية ويتولون أداء مهام عسكرية 
راطهم انخ حد لىإتية وأعمال صيانة وتشغيل وحراسة بين تقديم خدمات لوجيس ما

المتحدة  قامت به الولايات ، مثل ماثناء المنازعات المسلحةأفي عمليات قتالية مباشرة 
من اتفاقية  4للمادة  (72)للتفسير النصي طبقا   (71)،الأمريكية في أفغانستان والعراق

وصف "أسرى حرب"  أن  بشأن معاملة أسرى الحرب م1949جنيف الثالثة لعام 
تكون أفراد  وهي قد ،الدولي ثناء النزاع المسلحأيشمل فئات معينة يتم القبض عليها 

من هذه  ا  القوات المسلحة النظامية والمليشيات والوحدات المتطوعة التي تشكل جزء
قاتل في التي تُ  الفئات المدفوعة الأجرن إنه يمكن القول إومن ثم ف ،القوات المسلحة

وصف "أسرى حرب" عند القبض عليهم من لن ينطبق عليهم جانب القوات النظامية 
ن حصولهم على المقابل يخرجهم من دائرة المليشيات إالقوات المعادية، إذ  جهة

 يسوالثر قانوني مهم ناتج عن أنهم أهذه النتيجة تقودنا الى  ،والوحدات المتطوعة
لعسكرية الخاصة قد يتم المرتزقة وأفراد الشركات ا هؤلاءبأسرى حرب وهو أن 

مام المحاكم الوطنية للدولة الأخرى الطرف في النزاع عن جرائم وطنية أمحاكمتهم 
مام أعن جرائم حرب سواء محاكمتهم أيضا  مكانية إرهاب، ناهيك عن لإمثل القتل وا

الجدير بالذكر أن مقاضاة الفاعل  (73)،القضاء الدولي الجنائي أمالمحاكم الوطنية 
ليهم وصف أسرى الحرب، فالأخير كل من ينطبق ع عن جرائم الحرب تشمل أيضا  

 عن الجرائم الوطنية المنصوص عليها في القضائية فقط يضفي درجة من الحصانة
 (74)القوانين الجنائية الداخلية وليس عن الجرائم الدولية مثل جرائم الحرب.

                                           
(71) Carsten Hoppe, “Passing the buck: state responsibility for private 
military companies” (2008) European Journal of International Law, 989; 
Melzer (n11) pp39-40. 

الحرفي هو أحد وسائل تفسير المعاهدات الدولية المنصوص عليها في التفسير النصي أو   (72)
 م1969 مايو 23الدولية الموقع عليها في  ( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات1) 31المادة 

  .م1980يناير  27ودخلت حيز النفاذ في 
(73) Melzer (n11) p.172.  
(74) Ibid. 
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 الفرع الخامس
 عنصر المعنوي )القصد الجنائي(ال

 للمحكمة الجنائية الدولية العنصرمن النظام الأساسي  30تحدد المادة       
لهذه المادة  قا  طب، بجميع الجرائم الخاضعة لولايتها القضائية المُتعل قالمعنوي اللازم 

لأساسي للمحكمة في إطار النظام ا حرب من أجل إثبات أن الشخص مذنب بجريمة
رادةيجب إثبات أن الفعل المحظور تم تنفيذه  ؛الجنائية الدولية  .بعلم وا 

ليست هي المادة الوحيدة في النظام الأساسي  30ينبغي الإشارة إلى أن المادة    
نص المادة ت إذ ؛لعنصراهذا للمحكمة الجنائية الدولية التي تشتمل على أحكام بشأن 

ة على كل المنطبق والإرادة للعلمفقط على المتطلبات العامة والمفاهيم الأساسية   30
تشمل بعض الأفعال خرى، أمن جهة  (75)،الجرائم الدولية التي تختص بها المحكمة

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الثامنةالمحظورة المدرجة في المادة 
على سبيل  (76)،الضروري للجريمة المعنوينصر عال على ة بجرائم الحربالمُتعل ق
 عند( على أن الشخص مذنب بجريمة حرب 2( )ب( )2) 8تنص المادة  ،المثال

من  امنةالث، تتطلب المادة مدنية" بالإضافة إلى ذلك مواقعهجمات ضد  تعمد توجيه"
كل تنفيذها "بش جرائم الحرب يجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن

 (77)".غادرا  " أو حتى "عدواني" أو "عمدا  

 
 
 

                                           
(75) Miša Zgonec-Rožej (n7) 110. 
(76) Ibid.  

من النظام الأساسي  (11( )ب( )2) 8( و 1( )أ( )2) 8(، 4( )أ( )2) 8المواد  :انظر (77)
 .للمحكمة الجنائية الدولية
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 اتمةـــالخ
ار وكيو في إطى محاكم نورمبرج وطإلهت التي وجُ  الانتقاداتعلى الرغم من       

ل في تي تدخحدى الجرائم الإك – حربالجرائم فإن انتهاكها لمبدأ شرعية الجرائم، 
ائم حيث كانت تلك الجر  ؛الانتقاداتلتلك  ا  لم تكن هدف -اختصاص تلك المحاكم 

 لمسؤوليةامبدأ  ن إقرارإ لذلك ينبغي القول ،آنذاك عراف الحربأعلى قوانين و مؤسسة 
كان عن طريق محاكم  ؛لأول مرةو بشكل عملي  عن جرائم الحرب الفرديةالجنائية 

نظمة الأساسية لتلك المحاكم لم تحدد ما الأن أمن على الرغم  ،نورمبرج وطوكيو
الحرب  عن جرائم الفردية المسؤولية الجنائية ههذ ،يشكل جريمة حرب بشكل واضح

لافيا يوغسل المحكمة الجنائية الدوليةفي كل من نظامي تكرست بشكل واضح قد 
لدولي لى تطور القانون اإ ا  وكان ذلك راجع ،روانداوالمحكمة الجنائية الدولية لالسابقة 

والبروتوكولات  م1949لعام  ربعالأجنيف الإنساني عن طريق تبني اتفاقيات 
لجرائم  ا  قانوني ا  مامه نظامأليجد  م2002 لعام ساسيالأجاء نظام روما  ،ضافيةلإا

لأساسي للمحكمة الجنائية النظام ا وواضعالحرب يكاد يكون شبه متكامل، فقام 
حاكم للمالسوابق القضائية من جهة  بتكريس -من خلال المادة الثامنة  -الدولية 

فحرص  ،ورواندا ،يوغسلافيا السابقةو  نائية الدولية المؤقتة لنورمبرج وطوكيوالج
رث العرفي التي خلفته المحاكم الجنائية الإنظام روما على الحفاظ على هذا  وواضع

عناصر جرائم الحرب الواردة و أأركان  على سبيل المثال، تمثل ،الدولية المؤقتة
ة بعة المتارسات القضائيمللم تكريسا  ضمن المادة الثامنة وملحق أركان الجرائم الدولية 

جديد المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، مع فارق واحد وهو وجود شرط  جهةمن 
كمة ن المحألى مرتبة الركن المتمثل في إ( من نظام روما لا يرقى 1) 8ضمن المادة 

اسة في "إطار خطة أو سيجرائم الحرب إلا إذا ارتُكبت ص بالجنائية الدولية لن تخت
من جهة أخرى، قام نظام روما ، عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق"

اتفاقيات ي ف منصوص عليهانساني لإخرى للقانون الدولي اأنتهاكات لأحكام اتجريم ب
  . م1977لعام  ضافيةلإوالبروتوكولات ا م1949ربع لعام الأجنيف 
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 النتائج:
 تي:لآبرزها األى عدد من النتائج التي كان من إهذا البحث توصل 

بدرجة من الشرعية القانونية منذ نشأتها على عكس جرائم  تحظى أن جرائم الحرب -
 .جرائم ضد الإنسانية دولية أخرى مثل

م 1949قواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقيات جنيف لعام  أسهمتلقد  -
 في تكريس الشرعية القانونية لجرائم الحرب.

ي ف لعبت المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا السابقة ورواندا دورا  مهما   -
 ناصرهاوكذلك ع ،لجرائم الحرب المتعارف عليه حاليا   القانوني توضيح المفهوم

 الأساسية.
في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والوثيقة التكميلية  الثامنةالمادة  دتع -

 لمرجعية القانونية لجرائم الحرب.ة بأركان الجرائم الدولية هي االمُتعل ق
وص لمنصحدى الانتهاكات اإعن طريق القيام ارتكاب  يتم ارتكاب جرائم الحرب -

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما  ( من2) 8عليها في المادة 
عند ارتكاب الانتهاك في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب 

 واسعة النطاق.
في  جرائم الحربة بالمُتعل ق الثامنةأن التفسير القانوني والتفسير القضائي للمادة  -

بأركان الجرائم  ةالمُتعل قوثيقة التكميلية النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وال
ار ارتكابها في إطهي ضرورة  لتلك الجرائمحددا الأركان الأساسية الدولية قد 

نزاع مسلح وأن موضوع التصرف يجب أن يكون محمي بموجب القانون الدولي 
وأن يكون الانتهاك على درجة معينة من الجسامة والخطورة مع توفر  ،الإنساني

 القصد الجنائي عند ارتكاب مثل هذا الانتهاك.

 

 

34 
 

 التوصيات:
 وهي على النحو الآتي: ،لى عدد من التوصياتإهذا البحث توصل 

قوانين الجنائية للدول وجعلها من أولويات القضاء النص على جرائم الحرب في ال -
 لمبدأ التكاملية بين القضاء الوطني والقضاء الدولي. تطبيقا  الوطني، 

يجب على الدول نشر الثقافة القانونية لجرائم الحرب من حيث مفهومها القانوني  -
وأركانها وصورها وذلك بين المواطنين والقادة العسكريين والقائمين على السلطات 

اب المنازعات المسلحة بارتكثناء أ التنفيذية بشكل عام، وذلك حتى لا يتورطوا
و تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم من أب تحت زريعة عدم العلم بالقانون جرائم حر 
 رؤسائهم.

ستخدام الأسلحة النووية أثناء المنازعات المسلحة ادراج إضرورة العمل على  -
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. الثامنةالمادة  ضمن

 
 قائمة المراجع

 :المراجع باللغة العربية -أولاا 
 :الاتفاقيات والمواثيق الدولية -أ

أركان الجرائم )اعتمد من قبل جمعية الدول الأطراف  -المحكمة الجنائية الدولية  (1
في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة 

 .م(2002سبتمبر  10إلى  3في نيويورك خلال الفترة من 
يوليو  17ة الدولية المعتمد في روما في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائي (2

 .م1998
 955قرار مجلس الأمن ) النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (3

 .م(1994نوفمبر  8المؤرخ 
رار قية المؤقتة ليوغسلافيا السابقة )النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدول (4

 .م(1993مايو  25المؤرخ  827 مجلس الأمن
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 م.1949آب / أغسطس  12اتفاقيات جنيف الأربع المعقودة في  (5
آب  12الملحق )البروتوكول( الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في  (6

 بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة. المُتعل قو  م1949/أغسطس 
آب  12تفاقيات جنيف المعقودة في الملحق )البروتوكول( الثاني الإضافي إلى ا (7
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